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 قتراح قانون الأسباب الموجبة ل 

 الوزراء و الرؤساء يرمي الى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على

 

 

العالم، مدى جدوى ومشروعية استفادة متولي السلطات   تثار، في لبنان وفي دول عديدة من غالبا ما

مبدأ ستثناء على تعتبر ا من حصانات خاصة  ،لدول والحكومات والوزراءالعامة، لا سيما رؤساء ا

 مساواة المواطنين أمام القانون.

 

تخضع  الجرائيةفالحصانات  او الإثنين معا. أو موضوعية إجرائيةتكون هذه الحصانات اما 

 امام هيئات حاكمة خاصة، كما هي الحال في لبنان ات المحاكمتجري و الى أصول خاصة الملاحقات 

فتحصر ، وضوعيةالم الحصانات  اماو .وزراءبالنسبة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء وال 

، كما هي الحال متولي السلطة العامةبأفعال جرمية خاصة بهذا النوع من  الملاحقات والمحاكمات 

، او  مدة نيابتهموالأفكار التي يبدونها لآراء تجوز إقامة دعوى عليهم بسبب ابالنسبة للنواب الذين لا 

ثل الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة  والوزراء، م بالنسبة لجرائم سياسية خاصة بالرؤساء

  .عليهم

 

يدعم الإبقاء على الحصانات لأنها تفيد حماية متولي السلطة  في الفقه والقانون المقارن الرأي السائد 

ما تكون  التي قد تعيق حسن أداء وإدارة المرفق العام، لا سيما حينجزائية العامة من الملاحقات ال

 ضة سياسيا. مغر

 

روط تجاوزها شبه مستحيلة من  لكن مساوئ هذه الحصانات تصبح باينة وفظّة، سيما حين تكون ش

عمال حق الملاحقة والمحاكمة، كما هي الحال عليه بالنسبة الى المجلس الأعلى لمحاكمة  إاجل 

العامة من العقاب الرؤساء والوزراء في لبنان. وبالتالي، تمسي الحصانات أداة لإفلات متولي السلطة 

 . في لبنان لا سيما في حالات الفساد البنيوي المستشري

 

تحقيق وظيفتها ، من اجل الحصانات من جهةعلى الحل يكون بالتالي بإقامة التوازن ما بين الإبقاء 

مع تفسيرها تفسيرا ضيقا كونها تشكل  في المحافظة على استمرار ادارة المرفق العام، المبدئية

آليات تفعيل  أخرى،من جهة و ؛لمبدأ العام الدستوري لمساواة المواطنين امام القانونخروجا عن ا

فلت توتوضيحها من جهة أخرى، بحيث لا ي هاإجراءاتالمساءلة والمحاسبة المختلفة، وتبسيط الرقابة و

يما كبار متولي السلطة العامة، لا سيما الرؤساء والوزراء، من المسؤوليات والعقاب الواجب، لا س

 في حالات الفساد.

 

المسؤولية الجزائية، بل ينبغي  مسؤولية متولي السلطة العامة لا تقتصر على  فعيلت  التذكير بأنويفيد 

 سائر أنواع المسؤوليات، لا سيما: السياسية والإدارية والتأديبية والمالية.  أيضا تفعيل ان تطال

 

 التالية: على الوزراء في الأبعاد   والمحاسبةبناء عليه، نقترح تطوير وتفعيل الرقابة والمساءلة  
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  :جريها ديوان المحاسبة والتفتيش المركزييالتي  تفعيل الرقابة والمساءلة - ١

 

لوظيفتهم بالرقابة على   أدائهمبمعرض ان المحاسبة أو للتفتيش المركزي لديو فيها  يتبين هناك حالات 

حرض او الشريك في عدد من الأخطاء الإدارية  اعمال الإدارة، بان الوزراء هم مسؤولون بصفة الم

  ة أو الأفعال التي قد ترتقي الى الجرائم الجزائية. في هذه الحالات، تمتنع هذه الهيئات عن مساءل 

 الوزير ما يمنع من استكمال تكوين الملفات التي يجري مراقبتها. 

 

ديوان المحاسبة رقابة  الى ع الوزراءلذلك كان من الضروري صياغة احكام قانونية واضحة تخض

واسطة رئيس هاتين  ب استمرار عمل الوزيربشكل لائق يحترم حسن وذلك والتفتيش المركزي، 

 ، لها أو النافية الوقائع الجرمية والأدلة والقرائن المؤيدةر توفّ من وذلك من اجل التحقق ، الهيئتين

تخاذ هذا الأخير لأي  لا أو  النيابي أمام المجلس  الاتهاملطلب للملاحقة الجزائية أو  لتكون مرتكزا  

 . تدبير لتفعيل الرقابة او المساءلة السياسية على أساس تقارير الهيئات الرقابية

 

قانونية القرارات ، على مرؤوسين، لا سيما المدراء العامينتفعيل الرقابة القانونية لل - ٢

 : الوزارية 

 

، الرقابة على قانونية القرارات والتعليمات  يمارس المرؤوسين الإداريين، لا سيما المدراء العامين 

بحيث يسعهم بمعرض تحضيرها عبر القتنوات  ،والأوامر التي تصدر عن الوزارات بتوقيع الوزراء

 الإدارية، الإشارة الى مخالفات قانونية قد تشوبها، مقترحين ما يفيد تصحيح الخلل. 

 

ان   من نظام الموظفين، ١٤من المادة  ٢، وفق ما نصت عليه الفقرة في حالات عديدة يحصل هلكن

على اصدار هذه القرارات بما يخالف رأي الإصرار  على المخالفات القانونية عبريبقي الوزير 

في مواقف غالبا ما تكون تعسفية   ،تخصص الإدارةالإدارة، ذلك ما يخرق مبدأ سيادة القانون و 

  ومرتبطة بفساد.

 

س الوزراء الى اعتماد السياسة التي تبناها اقتراح القانون،  ان إساءة استعمال هذا الحق دعا مجل

لا يسع لأي من رئيس الحكومة أو الوزراء التأكيد لتكون ملزمة للوزراء في جميع الأحوال، بحيث "

والصرار على القرارات والتعليمات والأوامر التي يبلغهم من مرؤوسيهم خطيا بأنها مخالفة  

الجراء بصورة صريحة وواضحة، الا بعد عرض الموضوع على للقوانين والأنظمة المرعية 

موافقة مجلس الوزراء. تنشر هذه القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، ان باليجاب أو الرفض، 

 ."في الجريدة الرسمية ضمن أسبوع من اتخاذها

 

  :تفعيل المسؤولية المالية - ٣

 

ن الوزير مسؤول شخصيا على أمواله الخاصة عنن كنل احكام القانون النافذ الذي يعتبر أفعيل تجب ي

، وكنذلك عنن كنل تندبير منع علمنه بهنذا التجناوزنفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته 
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يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المنذكورة إذا كنان هنذا التندبير غينر ننات  عنن 

 احكام تشريعية سابقة. 

 

وتتخنذ  مسنؤولية المالينةتنولى تحمينل الالجهنة التني تتحديد ثغرة في القانون من حيث  حالاقتراويسد 

، وهني الغرفنة المختصنة منن دينوان المحاسنبة، دون ان يكنون القرار بتحصيل الأموال من الوزراء

ودون الحاجنة لإثبنات علنم النوزير بهنذا  بأينة حصنانة فني هنذا المجنال النوزير لتذرعهناك إمكانية 

 .التجاوز

 

   :تفعيل المسؤولية الجزائية - ٤

 

 اختصاص كل من المجلس الأعلنى والمحناكم العادينةبشأن ير في الاجتهاد اللبناني كب جدللقد حصل 

معيار موضوعي يحددّ ويميزّ بين الأفعال دل، اعتمد اقتراح القانون ولحسم هذا الج لمحاكمة الوزراء.

لمعتبنرة إخنلالا  بالواجبنات المترتبنة علنيهم بحسنب التي يرتكبها رئيس مجلس الوزراء والنوزراء، ا

وتندخل ضنمن  منن الدسنتور وبنين الأفعنال الجرمينة التني تخنره عنن مفهنوم تلنك المنادة ٧٠ المادة

يعتبر اخلالا بالموجبات المترتبة علىى رؤسىاء الحكومىة "اختصاص المحاكم العدلية العادية، بحيث 

والوزراء تلك الأفعال التي تنتج عن تقصير جسىيم بالموجبىات الدسىتورية والقانونيىة الملقىاة علىى 

عاتقهم، باستثناء الأفعال التي نص عليها قانون العقوبات وغيرها مىن القىوانين الجزائيىة الخاصىة 

 ."ختصاص القضاء العدلي وحدهيبقى حق النظر فيها من اوالتي 

 

، ويعتمد كذلك أصول خاصة للاستقصاء  تعريف واضح للخيانة العظمىكذلك يعتمد اقتراح القانون 

مراعاة التوازن   تم بحيث ي الجرائم العادية التي يلاحق فيها الوزراء أمام القضاء العادي، والتحقيق في 

لا سيما   جة الى حماية حسن إدارة المرفق العامالحا، والحاجة الى المساءلة والمحاسبة من جهةبين 

  نقترح  بحيث ، الى حين التثبت من المسؤولية في حال الملاحقات الكيدية أو التعسفية من جهة اخرى

في جميع الحالات التي تحفظ فيها صلاحية القضاء العدلي، وخلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات "

من أعضاء الضابطة  مضاة التحقيق الأول دون سواهيتولى ق الجزائية وطيلة مدة توليهم مهامهم،

ً في   العدلية التحقيق مع رؤساء الحكومات والوزراء، ولا يجوز إتخاذ أي قرار بتوقيفهم إحتياطيا

 .  "أي من فترتي التحقيق والمحاكمة، ما خلا الجرائم المشهودة

 

  :ة أمام المجلس الأعلىالجرائي تفعيل الملاحقة  - ٥

 

بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء  المتعلق  ١٩٩٠/ ١٣ لثابت ان القانونمن ا

والوزراء قد تضمّن أصولا  معقّدة وطويلة، جعلت ملاحقة الخاضعين شبه مستحيلة، بدليل عدم قيامه  

ان وجود هذا لغاية تاريخه بمحاكمة واحدة على الأقل. ما يثبت وجود ثغرات لا بدّ من معالجتها. وبما 

ملاحقة منصوص عليها في الدستور اللبناني، يحتم قيامه بدور أساسيّ في  استثنائيةالمجلس كمحكمة 

الفئة الخاضعة له كي لا تصبح متفلتة من أي ملاحقة جزائية أخرى ومتمتعة بنوع من الحصانة لم  

 قانون إنشائه رقم  ينصّ عليها الدستور اللبناني. من هذا المنطلق ينبغي إدخال تعديلات على
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مبدأي لتبسيط آليات الإتهام والمحاكمة أمامه بما يزيل أي عراقيل من طريق تحقيق  ١٩٩٠/ ١٣

 المساءلة والمحاسبة. 

 

 لىىىىىىىىىىذلىىىىىىىىىىك  

 

  .ة إقتراح القانون المرفق وإقرارهنأمل مناقش
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 إقتراح قانون 

 الوزراء و الرؤساء لىيرمي الى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة ع

 

 

 : المادة الأولى

 

رقابة التفتنيش المركنزي الخاضعين لالأشخاص  يدخل رؤساء الحكومات والوزراء في عداد  -أ 

 ولديوان المحاسبة. 

 

رئيس التفتنيش المركنزي أو  بلات معهم ويتم الاستماع إليهم في مكاتبهم بواسطةاتجري المق -ب 

 رئيس ديوان المحاسبة بالذات. 

 

م أو احنالتهم هحاسبة إنزال أية عقوبة تأديبية بلا يحق لأي من التفتيش المركزي أو ديوان الم -ه 

الوزراء، أي كانت رئيس الوزراء وترفع جميع التقارير الخاصة بالى أي مرجع صالح آخر، على أن 

النى و الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضائه بواسنطة رئيسنه، الخلاصات التي تتضمنها،

وذلننك فنني مهلننة والنيابننة العامننة التمييزيننة، مجلننس النننواب واعضننائه بواسننطة رئيسننه لأخننذ العلننم، 

 أسبوعين على الأكثر من تاريخ انجاز المهمة.

 

 :٢المادة 

 

 من نظام الموظفين، بحيث يضاف اليها الفقرة الاتية:   14من المادة  2تعدل الفقرة 

 

اء التأكيد والصرار على القرارات والتعليمات والأوامر  لا يسع لأي من رئيس الحكومة أو الوزر

التي يبلغهم من مرؤوسيهم خطيا بأنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الجراء بصورة صريحة  

وواضحة، الا بعد عرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء. تنشر هذه القرارات التي يتخذها  

 فض، في الجريدة الرسمية ضمن أسبوع من اتخاذها.مجلس الوزراء، ان باليجاب أو الر

 

 

 :٣المادة 

 

 من قانون المحاسبة العمومية: ١١٢تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الأولى من المادة 

 

الوزير مسؤول شخصنيا علنى أموالنه الخاصنة عنن كنل نفقنة يعقندها متجناوزا الاعتمنادات 

 نى زيننادة النفقننات التنني تصننرف منن ، وكننذلك عننن كننل تنندبير يننؤدي النن وحننة لوزارتننهالمفت

 الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير نات  عن احكام تشريعية سابقة.
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 .تحصل الأموال من الوزراء بقرار من الغرفة المختصة من ديوان المحاسبة

 

 والباقي دون تعديل. 

 

 

 : ٤المادة 

 

)أصول المحاكمات أمام المجلس  ١٩٩٠/ ٨/ ١٨ تاريخ ١٣ عدلّت المادة الثامنة عشرة من القانون رقم

 الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء( ويستعاض عنها بالنص الآتي : 

 

رئيس الجمهورية لعلتنيّ خنرق الدسنتور والخياننة العظمنى أو بسنبب  اتهاملا يمكن  -أ 

 الجرائم العادية الا من قبل المجلس النيابي.

 

دي الى الضرار الجسىيم بمصىالا الدولىة يعُتبر خيانة عظمى كل خرق للدستور يؤ -ب 

العليا، وأي فعل او امتنىاع عىن الفعىل الىذي يىؤدي الىى تعىريض سىلامة الدولىة وأراضىيها 

 للخطر. وانتظام مؤسساتها وسيادتها واستقلالها

 

ان يتهم رؤسناء الحكومنة والنوزراء لارتكنابهم الخياننة العظمنى أو  للمجلس النيابي -ه 

 لمترتبة عليهم. لإخلالهم بالموجبات ا

 

يعتبر اخلالا بالموجبات المترتبة على رؤساء الحكومة والوزراء تلك الأفعىال التىي   -د 

الملقىاة علىى عىاتقهم، باسىتثناء والقانونيىة تنتج عن تقصير جسيم بالموجبات الدسىتورية 

بقىى يالأفعال التي نص عليها قانون العقوبات وغيرها من القوانين الجزائية الخاصة والتي 

 حق النظر فيها من اختصاص القضاء العدلي وحده.

 

في جميع الحالات التي تحفظ فيها صىلاحية القضىاء العىدلي، وخلافىاً لأحكىام قىانون أصىول 

 مدون سىواه ضىاة التحقيىق الأوليلة مدة توليهم مهىامهم، يتىولى قالمحاكمات الجزائية وط

ت والوزراء، ولا يجىوز إتخىاذ أي التحقيق مع رؤساء الحكوما أعضاء الضابطة العدلية من

 قرار بتوقيفهم إحتياطياً في أي من فترتي التحقيق والمحاكمة، ما خلا الجرائم المشهودة.

 

 والباقي دون تعديل. 

 

 :٥المادة 

 

)أصول 1990/ 8/ 18تاريخ  13رقم  عدلّت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من القانون

  لمحاكمة الرؤساء والوزراء( ويستعاض عنها بالنص الآتي:المحاكمات أمام المجلس الأعلى 
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مجلس الأعضاء من  (١٥عشرة )خمسة يوقعّ عليها بموجب عريضة  تهاميقدم طلب الإ

 على الأقل. يابيالن

 

 والباقي دون تعديل. 

 

 

 : ٦المادة 

 

 يعدل هذا القانون جميع الأحكام والقوانين التي تخالف او لا تتفق مع مضمونه.

 

 

 

 : ٧مادة ال

 

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 


